المحاضرة السادسة

تاريخ المجتمع المدني في الجزائر

   هي المرحلة الممتدة ما بين 1830 إلى عام 1848 بما في ذلك التجربة الصغيرة لدولة الأمير عبد القادر و المرحلة الثانية هي المرحلة الممتدة من عام 1849 إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1925، هي الفترة الذي صدر فيها القانون الفرنسي  الخاص بحرية التنظيم  وإنشاء الجمعيات جويلية1901، هذا القانون كان بمثابة منظم وموضح لمبدأ حرية الجمعيات وتم استغلاله بشكل فعال لهدفين أساسين وهما: 1 _العمل على إنشاء عدد معتبر من الجمعيات لخدمة أهداف معينة. 2 _اكتساب الشرعية القانونية لعمل هذه الجمعيات والمرحلة الأخيرة هي المرحلة الممتدة من 1925 إلى زمن استرداد الجزائر استقلالها سنة 1962. 

             على إثر هذه القوانين نشأت جمعيات جزائرية بعضها موالي للاستعمار والبعض الآخر يعمل عل نشر الوعي التحرري والمطالبة بالحقوق داخل المجتمع الجزائري حيث قام هؤلاء لفاعلين  الجزائريين باستغلاله بهدف انشاء جمعيات  والعمل في إطار قانوني من أجل تحقيق أهداف معلنة كنشر التعليم، العمل الخيري ، ترقية الفن، تشجيع  الممارسة الرياضية، وأهداف غير معلنة في أغلب الأحيان تتمثل في توعية الجزائريين، والحفاظ على الشخصية الوطنية  والمحافظة على ثوابت الأمة ، أغلبية تنظيمات الأهالي كانت لها تسمية إسلامية  مثل جمعية   عباس فرحات و مصطفى باشا 1919 أعيد تأسيسها 1955 تحت رئاسة محمد الصديق بن يحيى، الكشافة الإسلامية،  جمعية العلماء المسلمين والتي ترأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس و من بعده العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي.    تأسست في 05 ماي 1931 رادا على الاحتفالات الفرنسية بمرور قرن على احتلال الجزائر. وكان لها دورا فعالا في القضية الوطنية و أنشأت جمعية الصحف والنوادي كالمدارس والمعاهد وأرسلت الطلاب والتلاميذ إلى خارج الوطن 

كما لا ننسى فضل التنظيمات الرياضية الجزائرية التي ساهمت في إبراز الرأي العام الجزائري من خلال التظاهرات الرياضية  مثل جمعية غرناطة الحياة الودادية 1930 نادي معسكر 1925 و العباسية الإتحاد الرياضي المسلم لبلعباس مؤسس 1933 .
           لقد عملت فرنسا منذ دخولها إلى الجزائر على فرض احتلال استيطاني وحضاري بدأ بإبعاد الداي حسين كرمز للدولة، ووضع بدائل  من الناحية التنظيمية  والتشريعية، ففي 02 جويلية 1934 صدر مرسوم  إلحاق الجزائر بفرنسا واعتبارها مقاطعة من المقاطعات الفرنسية وهكذا حذفت الجزائر ككيان سياسي من الساحة الدولية بشكل رسمي ، كما تم إصدار  عددا من القوانين والتشريعات لإلغاء البنية الاجتماعية والثقافية ولمحو الهوية الجزائرية من الأصل  وهو الذي سمي بقانون الأنديجانا  وقانون تقسيم الأراضي ، عرف المجتمع الريفي  والبدوي حالة المقاومة  ورفض الاحتلال الفرنسي تحت قيادة الأمير عبد القادر وتحت راية دولته الفتية  والتي عرفت في صورة المجتمع المدني التي سميت بمجلس العشيرة  ومجالس القبلية و جمعية العقلاء ومجلس شيوخ القبائل ومجلس العلماء  ومجلس القضاة إضافة إلى الزوايا . 
    تنظيمات المجتمع المدني فترة الحقبة الإستعمارية:

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الكشافة الإسلامية الجزائرية، اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين وجمعيات محلية عديدة تركزت خاصة في عدد من المدن الكبرى. غير أن الاستعمار تنبه إلى أن الجمعيات في تلك الفترة قد استفادت من مزايا القانون ومن الحرية التي منحها في تشكيل الجمعيات، هذه الأخيرة في شكلها الجزائري تمثل صورة من صور بعث الوعي التحرري النابع من عقلية شعب مضطهد يسعى بشتى السبل لتحقيق استقلاله ولهذا فقد قامت السلطات الاستعمارية بإخضاع تطبيق القانون الفرنسي الصادر سنة 1901 لقيود عديدة تخدم أغراضها إلا أن هذه القوانين لم تثن الجزائريين عن العمل الجمعوي

    فقد شهدت الحقبة الإستعمارية  نشاطا كثيفا لمؤسسات المجتمع المدني في الجزائر التي لعبت دورا مهما في التوعية السياسية ومحاولة القضاء على سياسة التجهيل التي يمارسها المستعمر ضد الجزائريين ، وذلك من خلال النوادي والمدارس القرآنية وغيرها، لكن نجد أنه بعد الاستقلال تم التضييق على المجتمع المدني حيث أفرغت الأحادية السياسية النهج الإشتراكي ومحاولة الدولة احتواء الحريات المدنية والسياسية تحت إديولوجية الحزب الواحد، التي ميزت النظام السياسي الجزائري بعد الاستقلال، قانون  01 جويلية 1901 الموروث عن الحقبة الاستعمارية والمتعلق بالجمعيات من طابعه الليبرالي ، وأخضعت  الجمعيات الجزائرية إلى قوانين تحد من نشاطها خاصة بعد سلسلة النصوص القانونية التي تم إصدارها بدءا من الستينات ولغاية السبعينات  كمنشور 1964 والمعدلة في 1972 التي تشترط مادتها  الثانية على سبيل المثال موافقة ثلاث مؤسسات رسمية هي وزير الداخلية والوزير المكلف بالقطاع والسلطة المحلية، أي الوالي  عند طلب تأسيس جمعية في الميادين الثقافية ، الدينية والرياضية .

    التي كان يمارسها المستعمر ضد الأهالي وبعد الاستقلال استمر التحكم في المجتمع المدني ولكن في ظل السياسة الوطنية التي تسعى إلى استيعاب كل البنى الاجتماعية وكذا السياسات الداخلية (المجتمع الدولة) نتيجة للأوضاع التي عرفتها الجزائر سيما بعد الاستقلال التي لم تكن لتؤهلها كي تجعل لنفسها منظومة قانونية خاصة بها لهذا عملت على تبني القوانين الفرنسية في الدولة الجزائرية المستقلة ومن بينها إبقاؤها على قانون 1901 الفرنسي الخاص بالجمعيات بموجب قانون 60/157 المؤرخ في 31/12/1962 ،وفي ظل نظام الحزب الواحد الذي كان يعرقل ويحظر كافة أشكال التنظيم الخاصة بالمجموعات الاجتماعية خارج نطاق الدولة حيث أن السلطة السياسية تعتبر نفسها الممثل الوحيد والشرعي لمصالح المجتمع فأي محاولة تنظيم ذاتي موازي أو منافس يقوم به المجتمع تواجه حربا ضدها. من خلال هذا يتبين أن هناك تضييقا واضحا من طرف السلطة حيث تعاملت مع قانون 1901 بطريقة انتقائية واستعملت في ذلك مختلف الآليات من بينها المنشور الداخلي الصادر بتاريخ: 02 مارس 1962 المتضمن تعليمات تحث الولاة على فتح تحقيقات خاصة ودقيقة حول كل الجمعيات (4 (بهدف معرفة حقيقة الأهداف التي تسعى لتحقيقها والأنشطة التي تقوم بها. وبصدور القرار رقم: 71/79 المؤرخ في: 03/12/1971 تحدد شكل حقل العمل الأهلي وصياغته، خاصة المادة الثانية منه التي تقيد مجال العمل الأهلي بطريقة حاسمة وتميزه وتخضعه لتشريع جديد قمعي وصارم يخول للسلطات العامة وجبهة التحرير الوطني حقا مطلقا في الموافقة على إنشاء أي جمعية أو حلها وسرعان ما وجد سلاح خطير لتحقيق ذلك وهو ضرورة الحصول على موافقة مسبقة مما سهل على السلطات إبقاء أو استبعاد من تشاء من حقل العمل الأهلي، مما أدى إلى ظهور وتنامي الولاء الإيديولوجي للدولة فلا خيار للجمعيات سوى الاندماج في الاختيار الاشتراكي الذي اختارته لها الدولة المهيمنة، أي أن الدولة لها حق حل كل جمعية تخالف نص القانون وهذا من خلال المراقبة المستمرة على نشاط هذه الجمعيات. هـ_ المنظمات الجماهيرية وهو العدد الكبير الذي أنشئ من الجمعيات التابعة للدولة أو الحزب.

